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السید أحمد ال سید المرازق ى ال ى الخدم ة          / ب   طلب اعادة النظر من اعادة النقی      –وزارة الداخلیة   

العاملة بھیئة الشرطة ، وذلك فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاداریة العلیا فى الطعن رقم  

   ٩/٥/٢٠٠٩ ق علیا بجلسة ٥٣ لسنة ٢٦٢٢٢

  

  

  

 ان المشرع ف ى ق انون       ١٥/١٢/٢٠١٠استظھرت الجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى         

 الى المحاكمة  – لما ینسب الیھم من مخالفات       –ة ، خول وزیر الداخلیة احالة الضباط        ھیئة الشرط 

الجائز توقیعھا على الضابط ، والتى تبدأ من        ةدیبیأوحدد الجزاءات الت  ) دیب  أمجلس الت ( التأدیبیة  

الانذار وتنتھى بالعزل من الوظیف ة ، وق رر ان ض ابط ال شرطة المع زول ع ن وظیفت ھ بق رار م ن           

س التأدیب الابتدائى یوقف عن عملھ بمجرد صدور ذلك القرار ویصرف لھ نصف راتبھ ال ى      مجل

ان یصیر القرار نھائیا ، وعن د ص یرورتھ نھائی ا تنتھ ى خدمت ھ م ن ت اریخ وقف ھ ع ن العم ل ، م ع                     

التغاضى عما سبق ان صرف لھ من راتبھ وھو مایعنى ان انھاء خدمت ھ م ن ت اریخ ص دور ق رار                 

لابتدائى یظل معلقا على شرط تأیید ھذا القرار استئنافیا ، فاذا تمخ ض الام ر ع ن            مجلس التأدیب ا  

ذلك یتم انھاء الخدمة من تاریخ صدور القرار بالفعل ، ومن ثم فان اعادتھ للخدمة اذا الغى الق رار      

كم ا اف رد   . تعنى ان یعود الحال الى ما كان علیھ قبل القرار فتع ود م دة خدمت ھ مت صلة كم ا كان ت         

لمشرع الفصل الثامن م ن الق انون الم شار الی ھ للاحك ام الخاص ة باحال ة ال ضباط ال ى الاحتی اط ،              ا

 ل  وزیر الداخلی  ة ان یحی  ل ال  ضباط للاحتی  اط اذا ثبت  ت ض  رورة الاحال  ة    ٦٧/٢فأج  از ف  ى مادت  ھ  

لاسباب جدیة تتعل ق بال صالح الع ام ، وض رورة الاحال ة تقت ضى ان تك ون الاحال ة للاحتی اط ھ ى                      

ل الوحید واللازم لمواجھة الحال ة الواقعی ة والقانونی ة الت ى قام ت ف ى ح ق ال ضابط المح ال ،            السبی

  والتى اشترط ان تكون متعلقة بالصالح العام ، واستلزم المشرع قبل اصدار القرار بالاحالة اخذ

  



 

  راى المجلس الاعلى للشرطة ، وتولى الم شرع بی ان الح د الاق صى لم دة الاحال ة للاحتی اط وھ و                   

س نتین ، وان یع  رض الام  ر قب ل انتھ  اء م  دة الاحال ة عل  ى المجل  س الاعل ى لل  شرطة لیق  رر احال  ة     

الضابط الى المعاش او اعادتھ الى الخدمة العاملة ، فاذا لم ی تم الع رض ع اد ال ضابط ال ى عمل ھ ،                 

 فق رر  ببیان الاثر المالى المترتب على احالة ال ضابط للاحتی اط   ) ٦٨(وقد تكفل المشرع فى المادة      

 اس  تحق ثلث ى مرتب ھ ، وحظ  ر   ةاحتفاظ ھ بمرتب ة ب صفة شخ  صیة لم دة ع ام ف  اذا انق ضت ھ ذه الم د        

ف ى تحدی د اقدمی ة العائ د م ن      ) ٦٩(ترقیتھ او منحة علاوات طوال مدة الاحالة ، كما فرق ت الم ادة      

 تج اوز  الاحالة للاحتیاط للصالح العام ، بحسب المدة التى ق ضاھا ال ضابط ف ى الاحتی اط ، ف اذا ل م          

مدة احالتھ السنة اعید للخدمة بذات رتبتھ واقدمیت ھ الت ى ك ان بھ ا وق ت ص دور ق رار الاحال ة ال ى                  

الاحتیاط ، واذا زادت عن السنة اعید للخدم ة برتبت ھ الت ى ك ان فیھ ا عن د الاحال ة عل ى ان یوض ع              

  .امامھ عدد مماثل للعدد الذى كان یسبقھ عند احالتھ الى الاحتیاط 

  

الثاب  ت ان ال  ضابط المعروض  ة حالت  ھ احی  ل ال  ى المحاكم  ة التادیبی  ة بت  اریخ        ولم  ا ك  ان    

 م  ن ق  انون ھیئ  ة ٦٧/٢ اس  تنادا لحك  م الم  ادة ٣/٩/٢٠٠٦ ث  م احی  ل للاحتی  اط بت  اریخ ٧/٨/٢٠٠٦

 ١٢/١١/٢٠٠٦الشرطة لذات اسباب احالتھ للتادیب  ، واذ ق رر مجل س التادی ب الابت دائى بجل سة         

 ، وصار موقوفا عن عمل ھ م ع ص رف ن صف راتب ھ ، ث م تأی د الع زل         مجازاتھ بالعزل من الخدمة   

 فم ن ث م تك ون حال ة الاحتی اط ق د انھی ت من ذ               ٨/٥/٢٠٠٧بقرار مجلس التأدیب الاستئنافى بجلسة      

صدور القرار بمجازاتھ بالعزل ، واذ الغى قرار العزل بحك م المحكم ة الاداری ة العلی ا ف ى الطع ن          

 وال  ذى ق  ضى بمج  ازاة المعروض  ة حالت  ھ     ٩/٥/٢٠٠٩سة  ق علی  ا بجل   ٥٣ ل  سنة ٢٦٢٢٢رق  م 

بالوقف عن العمل لمدة ستة أشھر مع صرف نصف راتبھ ، فمن ثم فان مقت ضى تنفی ذ ھ ذا الحك م              

یكون باعادة المعروضة حالتھ الى الخدمة العاملة بھیئة الشرطة بذات رتبتھ واقدمیتھ اعتب ارا م ن              

 ، واستنزال مدة الوقف المحك وم بھ ا    ١٢/١١/٢٠٠٦تاریخ صدور قرار مجلس التأدیب الابتدائى       

  ى ــمن الفترة التى قضاھا موقوفا عن عملھ تنفیذا لعقوبة العزل الملغاة والفترة اللاحقة علیھا والت



 

وذل  ك كل  ھ دون حاج  ة لمع  اودة الع  رض عل  ى المجل  س الاعل  ى   . اس  تمر فیھ  ا مبع  دا ع  ن الخدم  ة  

 الاحتی  اط ب  صدور ق  رار الع  زل ال  ذى ق  ضى فیم  ا بع  د لل  شرطة والت  ى انتھ  ت ولایت  ھ بانتھ  اء فت  رة

  .بالغائھ 

   )٥٨/١/٢١٢:  ملف رقم – ٢٦/٣/٢٠١١:  بتاریخ – ١٠٠: فتوى رقم ( 

  

  




